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المفاتيح:

)IZJ-2021-1030( القرار رقم

 )Z-2020-17224( الصادر في الدعوى رقم

ربط زكوي - استثمارات بطريقة حقوق الملكية – تعديل و زيادة نسبة ملكية الشركة 
في رأس مال الشركة التابعة.

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
لعامــي 2016م و2017م، فيمــا يتعلــق ببنــد اســتثمارات بطريقــة حقــوق الملكيــة لعامــي 
2016م و2017م، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى تعديــل و زيــادة نســبة ملكيــة الشــركة 
فــي رأس مــال الشــركة التابعــة بنســبة )24.32%(، وعليــه فقــد أصبحــت الشــركة تعامــل 
اســتثماراتها فــي الشــركة التابعــة بنــاءً علــى طريقــة حقــوق الملكيــة. وتطالــب المدعيــة 
بالتالــي: بحســم الاســتثمارات للأعــوام 2016م إلــى 2018م وفــق طريقــة حقــوق الملكيــة 
واعتمــاد نســبة التملــك الجديــدة )24,32%(. وأضافــت بأنــه تــم التعاقــد مــع أحــد مكاتــب 
ــا بمــا  ــادة إصداره ــة للشــركة وإع ــم المالي ــة القوائ ــادة مراجع ــة والمحاســبة لإع المراجع
يتوافــق مــع المعاييــر المحاســبية المتعــارف عليهــا مــن الأعــوام 2014م إلــى 2018م – 
أجابــت الهيئــة بــأن المدعيــة اكتفــت بالمطالبــة بتطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة مــن خــال 
القوائــم الماليــة التــي ســيتم إعــادة إصدارهــا وتزويــد الهيئــة بهــا دون أن تقــوم بتقديــم 
أيــة بيانــات للهيئــة تؤيــد وجهــة نظرهــا فــي الاعتــراض – ثبــت للدائــرة عــدم قيــام المدعيــة 
بتقديــم المســتندات الداعمــة والمؤيــدة لهــا - مــؤدى ذلــك: رفــض اعتــراض المدعيــة - 
اعتبــار القــرار نهائيــاً وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل 

فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

-	 المــادة )3/20( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 
1438/06/01هـــ. وتاريــخ   )2082(

زكاة

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة جــدة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الثلاثــاء الموافــق: 2021/07/13م عقــدت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي 
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي محافظــة جــدة، المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
رقــم: )67( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 
1425/01/15هـــ، وتعديلاتــه، والمُشــكلة بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )65474( وتاريــخ 
ــك للنظــر فــي  ــي، وذل ــي والصوت ــر الاتصــال المرئ ــد عب ــن بع 1439/12/23هـــ، جلســتها ع
الدعــوى المُشــار إليهــا أعــاه؛ وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة المقــررة، 
فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقم أعــاه وبتاريــخ: 2020/06/15م 

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن/ )...( ذو الهويــة الوطنية رقــم: ) ...( بصفته الممثل 
النظامــي بموجــب عقــد التأســيس لشــركة / شــركة )...( ذات الســجل التجــاري رقــم: ) ...( 
ــزكاة  تقــدم باعتراضهــا علــى الربــط الزكــوي لعامــي 2016م و2017م الصــادر عــن هيئــة ال
والضريبــة والجمــارك، فيمــا يتعلــق ببنــد اســتثمارات بطريقــة حقــوق الملكيــة لعامــي 
2016م و2017م، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي تعديــل 
و زيــادة نســبة ملكيــة الشــركة فــي رأس مــال الشــركة التابعــة بنســبة )24.32%(، وعليــه 
فقــد أصبحــت الشــركة تعامــل اســتثماراتها فــي الشــركة التابعــة بنــاءً علــى طريقــة حقــوق 
الملكيــة. وتطالــب المدعيــة بالتالــي: بحســم الاســتثمارات للأعــوام 2016م إلــى 2018م 
وفــق طريقــة حقــوق الملكيــة واعتمــاد نســبة التملــك الجديــدة )24,32%(. وأضافــت بأنــه 
تــم التعاقــد مــع أحــد مكاتــب المراجعــة والمحاســبة لإعــادة مراجعــة القوائــم الماليــة 
للشــركة وإعــادة إصدارهــا بمــا يتوافــق مــع المعاييــر المحاســبية المتعــارف عليهــا مــن 

الأعــوام 2014م إلــى 2018م.

ــة  ــاء فيهــا، أولًا: الناحي ــت بمذكــرة ج عــى عليهــا؛ أجاب ــى المُدَّ وبعــرض لائحــة الدعــوى عل
الموضوعيــة: تنحصــر دعــوى المدعيــة فــي تظلمهــا مــن إجــراء الهيئــة بعــدم تطبيــق 
طريقــة حقــوق الملكيــة فــي معالجــة الاســتثمارات كونهــا تمتلــك تأثيــر مهــم بامتلاكهــا 
نســبة )24,32%( مــن رأس مــال الشــركة التابعــة وأنهــا تعاقــدت مــع أحــد مكاتــب المراجعة 
والمحاســبة لإعــادة مراجعــة القوائــم الماليــة للشــركة مــن الأعــوام 2014م إلــى 2018م 
وإعــادة إصدارهــا بمــا يتوافــق مــع المعاييــر المحاســبية المتعــارف عليهــا، وعلــى هــذا 
تجيــب الهيئــة بأنــه تــم معاجلــة الاســتثمارات لعامــي 2016م و2017م كمــا هــو موضــح 
فــي البيــان أدنــاه: العــام / بيــان قيمــة الاســتثمارات بموجــب الإقــرار قيمــة الاســتثمارات 
بموجــب الربــط 2016م )1,170,000( ريــال  )1,170,000( ريــال 2017م )1,170,000(  ريــال 
1,028,751( ( ريــال حيــث تــم معالجــة الاســتثمارات للعــام 2017م فــي حــدود مصــدر 
تمويلهــا وهــو جــاري الشــركاء، فــي حيــن أن المدعيــة اكتفــت بالمطالبــة بتطبيــق طريقــة 
حقــوق الملكيــة مــن خــال القوائــم الماليــة التــي ســيتم إعــادة إصدارهــا وتزويــد الهيئــة 
بهــا دون أن تقــوم بتقديــم أيــة بيانــات للهيئــة تؤيــد وجهــة نظرهــا فــي الاعتــراض، عليــه 
تتمســك الهيئــة بوجهــة نظرهــا. ثانيــاً: الطلبــات: وبنــاءً علــى مــا تقــدم إيضاحــه، تطالــب 
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الهيئــة برفــض دعــوى المدعيــة.

ــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر  ــاء الموافــق: 2021/07/13م، عقــدت الدائ ــوم الثلاث  وفــي ي
عــى  ــاً، وحضــر ممثــل المُدَّ الدعــوى، ولــم يحضــر مــن يمثــل المدعيــة رغــم تبلغهــم نظامي
عليهــا )...( وفيهــا تقــدم ممثــل المدعــى عليهــا بدفــع عــدم قبــول الدعــوى شــكلًا بســبب 
فــوات المــدة النظاميــة للاعتــراض، وعليــه ولصلاحيــة الفصــل فــي الدعــوى وفقــاً لأحــكام 
المــادة )20( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة قــررت 

الدائــرة رفــع الجلســة للمداولــة.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا،  وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، 
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع

رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الزكــوي لعامــي 2016م و2017م، وحيــث إن هــذا 
النــزاع مــن النزاعــات الزكويــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة 
ــر الملكــي رقــم )26040(  ــل بموجــب الأم ــة الدخ ــات ضريب الفصــل فــي مخالفــات ومنازع
وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة 

نظامــاً، ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى مــن الناحيــة الشــكلية.

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
بنــد اســتثمارات بطريقــة حقــوق الملكيــة لعامــي 2016م و2017م مــن  ينحصــر حــول 
الربــط الزكــوي؛ حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي تعديــل 
وزيــادة نســبة ملكيــة الشــركة فــي رأس مــال الشــركة التابعــة بنســبة )24.32%(، فــي 
حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بأنــه تمــت معالجــة الاســتثمارات لعــام 2017م فــي حــدود 
مصــدر تمويلهــا وهــو جــاري الشــركاء، حيــث أن المدعيــة اكتفــت بطلــب اعتمــاد طريقــة 
حقــوق الملكيــة دون تقديــم أي بيانــات تؤيــد وجهــة نظرهــا. بنــاءً لمــا ســبق، وحيــث نصــت 
الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )العشــرون( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة 
بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى أنــه: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا 
ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة 
عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا 
يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة 
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فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«، وبالاطــاع 
علــى ملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، وحيــث أن المدعيــة لــم 
تقــدم مــا يشــير إلــى قيامهــا بمعالجــة أثــر نتائــج أعمــال هــذه الاســتثمارات فــي القوائــم 
الماليــة للأعــوام محــل الخــاف وقــد تــم مراســلة المدعيــة عبــر نظــام )حيــاد( فــي تاريــخ 
2020/12/24 لتقديــم القوائــم الماليــة المعدلــة عــن الأعــوام محــل الخــاف بالإضافــة 
إلــى تقديــم عقــد التأســيس المعــدل وأي مســتندات أخــرى تؤيــد اعتراضهــا وحيــث لــم يتــم 
تزويــد الدائــرة بهــا حتــى تاريخــه. ونظــراً لعــدم قيــام المدعيــة بتقديــم المســتندات الداعمــة 
والمؤيــدة لهــا، عليــه يعتبــر قــرار المدعــى عليهــا صحيحــاً. الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة 
إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة، وذلــك لعــدم كفايــة المســتندات المقدمــة مــن المدعيــة 

والتــي تؤيــد اعتراضهــا. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

-	 رفــض اعتــراض المدعيــة/ شــركة )...(علــى قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة 
والجمــارك، المتعلــق بالربــط الزكــوي محــل الدعــوى.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن وفقــاً لأحاكــم المــادة )56( مــن نظــام المرافعــات 
الشــرعية، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومــاً موعــداً لتســلم نســخة القــرار، ولأطــراف 
الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً مــن اليــوم التالــي للتاريــخ 
المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة فــي حــال 

عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


